
الشبكــــــــــــــات الاجتماعيــــــــــــــة في الأردن..
إشكاليات التعبير والمنع
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منــذ بــدايات الثــورة الرقميــة العالميــة، اشتبكــت مجتمعاتنــا المحليــة وتفــاعلت مــع المنتــج التقــني العــالمي
بمختلف أنماطه، وبدأت نتائج هذا التفاعل تلقي بظلالها على واقعنا، كما أنتجت ظواهر اجتماعية
ـــأن اشتبـــاك المســـتخدمين في الأردن مـــع الميـــديا وثقافيـــة ونفســـية وسياســـية مختلفـــة، ولا شـــك ب
الاجتماعية بمختلف أنماطها أنتج ظواهر مختلفة ومعقدة في ذات الوقت؛ دفعتنا إلى ط كثير من
التســاؤلات حــول الحــاضر والمســتقبل وكيــف ســيبدو مجتمعنــا الأردني خلال الســنوات المقبلــة في ظــل
الإقبـال الشديـد علـى مواقـع الشبكـات الاجتماعيـة والـتي تعـد أحـد أنمـاط الميـديا الاجتماعيـة، وبـدأنا
حينها برسم التوقعات حول المستقبل القريب والبعيد لهذا المجتمع بما يحمله هذا المستقبل من

مخاطر وتحديات وآفاق إيجابية في ذات الوقت.

ســنحاول تســليط الضــوء علــى بعــض الظــواهر الاجتماعيــة والســلوكات الفرديــة الــتي بــدأت بــالظهور
عقــب انتشــار اســتخدام مواقــع الشبكــات الاجتماعيــة، ومــا تلا هــذا الانتشــار مــن إجــراءات قانونيــة
وتشريعــات جديــدة نتجــت علــى طبيعــة تعــاطي الأفــراد (المســتخدمين) لمواقــع الشبكــات الاجتماعيــة
والمواقـع الإلكترونيـة، والإشكاليـات الناتجـة عـن هـذا التعـاطي بمـا يمـس خصوصـية الأفـراد وظـاهرة
اغتيال الشخصية والأسماء المستعارة ونشر الوثائق المزورة ونشر المعلومات المغلوطة والتعبير عن الرأي
دون الالتزام بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية، والخلط القائم في مفاهيم الحريات والتعبير عن الرأي

https://www.noonpost.com/25459/
https://www.noonpost.com/25459/


وانتهاك الخصوصية وما سوى ذلك من ممارسات تدل على انخفاض مستوى المعرفة والخبرة في
استخدام تلك المواقع بما يحقق النزعات الفردية المتطرفة من جهة والمآرب السياسية المؤدلجة لبعض
الجهات، لسنا بصدد الترويج للتشريعات التي تحد من الحريات بقدر ما نسعى إلى ط رؤى جديدة

للتعاطي مع الظاهرة الرقمية.

عملت المؤسسة التشريعية ومديرية الجرائم الإلكترونية التي تأسست حديثا
لضبط الفوضى وحماية خصوصية الأفراد وتقنين وتوجيه عملية استخدام

مختلف أنماط الميديا الاجتماعية والتطبيقات الذكية

مع الإقبال الكبير على استخدام مواقع الشبكات الاجتماعية في الأردن، لم تكن ثمة تشريعات تنظم
طريقة التعامل مع تلك المواقع وما ينتج عنها من ظواهر تقنية جزئية وميزات مختلفة للتطبيقات
الذكيـة، شكـل هـذا الأمـر تحـديا للمؤسـسة التشريعيـة الـتي لم تعتـد علـى التعامـل الـدقيق مـع ظـاهرة
عالميــة كــبرى هــي الثــورة الرقميــة، كمــا أن المســتخدمين بــاشروا باســتخدام المواقــع والتطبيقــات بطــرق
مختلفـة ولأهـداف كثـيرة، فهنـاك أهـداف وحاجـات فرديـة تتعلـق بـالأدوار الاجتماعيـة وسـؤال الهويـة
والتعبير عن القدرات والرغبة في الإقصاء والإسقاط للأفراد والهيئات…الخ، وهناك أهداف سياسية
أو إيديولوجية قصدت إلى التأثير على الأفراد والجماعات، وظهرت دعوات تهدف إلى نشر الطائفية
ــدعوات الــتي ــة، وحملــت تلــك ال ــال الشخصــيات العامــة وإســقاط الرمــوز الوطني ــة واغتي والعنصري

امتطت ظهر الميديا الاجتماعية في أحشائها رغبة بنشر الفوضى والعنف والأزمات داخل المجتمع.

في هذا السياق عملت المؤسسة التشريعية ومديرية الجرائم الإلكترونية التي تأسست حديثا لضبط
الفوضى وحماية خصوصية الأفراد وتقنين وتوجيه عملية استخدام مختلف أنماط الميديا الاجتماعية
والتطبيقــات الذكيــة، وجــاء قــانون الجرائــم الإلكترونيــة الأصــلي والمعــدل ليضــع الأفــراد عنــد حــدود

مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية.

 بدأ كثير من المستخدمين في الأردن بالانخراط بالميديا الاجتماعية والتفاعل معها بشكل تلقائي وغير
مــدروس، اعتــبروا أن تلــك الجــدران الإلكترونيــة هــي مساحــات التعــبير المطلقــة لكــل مــا يجــول في
خـــواطرهم معتمـــدين علـــى ســـؤال (الفيـــس بـــوك) بمـــاذا تفكـــر؟؟ دون أن يـــدركوا أن تلـــك المواقـــع
والتطبيقـــات قبـــل تصـــميمها تكـــون قـــد أعـــدت لأهـــداف محـــددة يـــدخل فيهـــا الثقـــافي والســـياسي
والاجتمــاعي والــديني، وهــي منبثقــة عــن ســياق المجتمعــات الصــناعية المعقــدة بالدرجــة الأولى والــتي
يتحمل فيها الفرد التزاماته ومسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الدولة والمجتمع والحياة بشكل
عام، ولقد لعبت الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تعيشها مجتمعاتنا العربية من
فقر وبطالة وانسدادات في الأفق بشكل عام؛ دورا رئيسا للتوغل في مواقع الشبكات وتداول كل ما
ينــشر كإســقاطات نفســية وردات فعــل سياســية وإيديولوجيــة؛ مــا تســبب في حــدوث شبــه فــوضى في

الفضاء الإلكتروني تعمل على تأجيج الفتن والصراعات ونمو التناقضات.

ما نحتاجه اليوم هو إحداث عملية توازن وانضباط في التعاطي مع الميديا



الاجتماعية

تعـاملت الحكومـة الأردنيـة لمعالجـة تلـك الظـواهر بطريقـة كلاسـيكية حيـث أصـدرت تشريعـات تحـدد
يـــة الجرائـــم مســـتويات التعـــبير وبـــث المعلومـــات، وتحمـــي الخصوصـــيات الفرديـــة، كمـــا بـــدأت مدير
الإلكترونية بالاشتغال على قضايا انتهاك الخصوصية وحماية الأفراد، كانت تلك الإجراءات إيجابية
في جـوانب معينـة لكنهـا غـير كافيـة للتعامـل مـع ظـاهرة كونيـة تحمـل تعقيـداتها وأزماتهـا المتنقلـة علـى
الفرد والجماعة، فهناك الكثير من المواطنين الذين أحيلوا للقضاء بسبب سوء الاستخدام، وأصبحت
المحــاكم تتلقــى شكــاوى كثــيرة حــول تلــك القضايــا، جــزء كــبير مــن تلــك القضايــا كــان بســبب الجهــل
يــات ومسائــل الإرهــاب والأمــن القــومي، هــذه الحالــة سترهــق بالقــانون وطــرق التعــبير وحــدود الحر
المؤسسة القضائية والأمنية بالدرجة الأولى، كما ستعمل على إهدار الطاقات الفردية في قضايا ليست

ذات معنى هادف.

مــا نحتــاجه اليــوم هــو إحــداث عمليــة تــوازن وانضبــاط في التعــاطي مــع الميــديا الاجتماعيــة، التزامــات
أخلاقيــة ومســؤولية مجتمعيــة، وإيمــان بخصوصــية الأفــراد وتوجهــاتهم، لأن المــضي نحــو الاســتخدام
الخـاطئ للميـديا وتوظيفهـا في العنـف الرمـزي والطائفيـة واغتيـال الشخصـيات والمسـاس بمعتقـدات
النــاس أمــر يقــود إلى تــوترات اجتماعيــة في المســتقبل، ومــن هنــا يــبرز دور مؤســسات المجتمــع المــدني،
والوزارات المعنية مثل وزارة الثقافة ووزارة التربية والأوقاف والمؤسسات الثقافية الراعية لنشر الثقافة
الهادفة، ولحد الآن لم تبرز أية برامج شاملة أو استراتيجيات وطنية تنظم عملية التعاطي مع الثورة

الرقمية بعيدا عن موضوع التشريعات والذي يأتي كتحصيل حاصل.

هذا الأمر يتطلب كثير من الجهد الموجه لنشر الوعي والثقافة وروح الحوار الراقي على جدران مواقع
الشبكات الاجتماعية، وبصفتي الشخصية كناشطة اقترحت إطلاق مبادرة إلكترونية اجتماعية تحت
مســمى ” سوشلهــا صــح” تــدعو إلى تــدريب الشبــاب وتثقيفهــم وتــوجيههم نحــو الاســتخدام الأمثــل
للميــديا الجديــدة وفــق المعطيــات والتشريعــات الوطنيــة وبعيــدا عــن روح النزاع والرغبــة في انتهــاك
خصوصــية الآخــر، تلــك المبــادرة تضــع في عين الاعتبــار عــددا مــن المحــاور هــي؛ جــوهر التقنيــة وأهــداف
تصميمات التطبيقات الذكية وسياقاتها الثقافية التي ولدت من رحمها، وطرق التعاطي مع مختلف
التطبيقات في سياقات المحلية وخصوصيتنا الثقافية كمجتمع أردني، إلى جانب محاور تتناول الأسس

لإنشاء فضاءات رقمية تحمل روح الحوار والتعددية واحترام حريات الأفراد.
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